دور مؤسسة الأوقاف في توفير فرص التوظيف
المتنامية و تحقيق التنمية المستدامة
إعداد:

أ/حجاب عيسى، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف المسيلة.

البريد الالكتروني: hadjab-aissa@yahoo.fr 
أ/السبتي وسيلة، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة.

البريد الالكتروني: sebti.wassila@yahoo.fr 
الملخص:

         لقد لعبت مؤسسة الوقف تاريخيا دورا مهما و مؤثرا في تعليم أفراد المجتمع و تنمية مهاراتهم و زيادة قدراتهم و توفير فرص العمل لهم، فمؤسسة الوقف يمكن لها أن تلعب دورا رياديا  في توفير مراكز تدريب تطور من مهارات أفراد المجتمع و تؤهلهم لشغل المهن المطلوبة، خاصة إذا علمنا انه رغم وجود فرص عمل في كثير من المجالات المهنية الأساسية  إلا أن البطالة تتركز في خريجي الجامعات ممن لم يكتسبوا مهارات وحرف تؤهلهم لإيجاد فرص عمل.

Abstract :

   The institution of waqf has historically played an important role and influence in the education of members of the community and develop their skills and increase their abilities and provide them with employment opportunities.  So the institution of waqf can play a leading role in the provision of training centers of the development of skills members of the community and prepares them to fill the required professions, especially if we know that despite the existence of job opportunities in many professional fields, but the basic unemployment is concentrated in the university graduates who have not acquired the skills and character quality them to find jobs.

الكلمات المفتاحية: البطالة، الوقف، التدريب و التأهيل، المضاربة الشرعية،الوقف النامي.
تمهيد:

     إن قضية البطالة تمثل إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم باختلاف مستويات تقدمها و أنظمتها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، فالبطالة تعتبر ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار على تركيبة المجتمع .

و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها و يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها  و من ثم إيجاد آليات لعلاجها.

لقد ساهمت آلية الوقف الإسلامي تاريخيا في الحث على العمل و محاربة البطالة لما لها من آثار اقتصادية و اجتماعية  سيئة على المجتمعات.

 و عليه ارتأينا التطرق من خلال هذه الورقة البحثية إلى دور الوقف في علاج مشكلة البطالة.

أولا: الوقف الإسلامي و علاقته بمحاربة البطالة.

إن الوقف هو احد المؤسسات الإسلامية الاقتصادية التي كان لها دور فعال في عملية التطور و التنمية في مختلف العصور، و تحكم هذه المؤسسة مجموعة من الخصائص و المميزات التي تجعلها تتميز عن باقي الأعمال الخيرية، و هذا ما يفسر التفصيلات التي حملها تاريخ الوقف عند الفقهاء من أحكام شرعية و ما استجد منها و غيرها من الجوانب التي تبرز مدى أهمية هذا القطاع في حياة المجتمع.

I-ماهية مؤسسة الوقف.

1-تعريف الوقف.

1-1-لغة:

المقصود بالوقف في اللغة هو الحبس و المنع، و هو مصدر وقف وقفا، و منه قوله وقفت الدار أي حبستها في سبيل الله
 .

و الحُبُس بضم الحاء و الباء هو كل ما وقف، و يصبح الموقوف محرما على الواقف لا يورث و لا يوهب و لا يباع ، فيحبس الأصل وقفا مؤبدا و تسيل ثمرته و نتاجه تقربا إلى الله عز و جل.
 

1-2-اصطلاحا:

عرفت المذاهب الفقهية الوقف بتعريفات متقاربة من حيث المقصد من إنشاء الوقف و دوره التكافلي، إلا أنهم اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، و قد نجد لعلماء المذهب الواحد عدة تعريفات.

تعريف أبي حنيفة: عرف الإمام أبو حنيفة الوقف بأنه:" حبس العين على حكم ملك الواقف و التصدق بالمنفعة على وجه البر"

تعريف الصاحبان الإمام محمد و الإمام أبو يوسف: عرف الصاحبان الوقف بأنه:" حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته من الواقف على مصرف مباح موجود، و يصرف ريعه على جهة بر و خير تقربا إلى الله تعالى"

تعريف المالكية: عرف المالكية الوقف بأنه:" إعطاء منفعة شئ مدة وجده لازما بقاؤه في ملك معطيه و لو تقديرا "

تعريف الشافعية: من أشهر تعاريف الشافعية للوقف هو تعريف الشربيني حيث قال:" حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه تصرف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى"

و يتضح من خلال هذا التعريف ما يلي:

-أن الوقف يكون في الأصول و الأعيان التي لا تنقطع بالاستغلال. 

-يخرج المال عن ملك الواقف و يصير حبيسا على حكم ملك الله تعالى و بذلك لا يجوز التصرف فيه باي نوع من أنواع التصرفات.
تعريف الحنابلة: عرف الإمام بن قدامه الوقف بأنه:" تحبيس العين و تسييل المنفعة 
 "و هناك من علماء الحنابلة من ادخل الشروط في التعريف حيث عرفوه بأنه: "تحبيس مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر"

و نستنتج من هذين التعريفين:

-أن العين تخرج عن ملك الواقف و تكون في سبيل الله.
-أن الوقف كالعتق يزيل التصرف في الرقبة و المنفعة.
الواقع أن مجموع هذه التعريفات و غيرها من تعريفات الفقهاء الآخرين لا تخرج بعيدا عن المفهوم اللغوي الذي يفيد احتباس العين مع التصرف فيها من قبل الواقف و من قبل الموقوف عليه بذاتها و إنما له الحق في الاستفادة من منفعتها و ثمرتها.
1-3-الوقف عند الغرب.
استعملت العديد من العبارات القريبة من الوقف و الحبس، فقد ورد  في قاموس "ستراودز" القضائي ضمن الأهداف الخيرية وضع أموال لينفق من عوائدها على هدف خيري أو ديني و يستبعد ما كان فيه انتفاع شخصي و لو كان لغير المتبرع.

1-4-الوقف في المفهوم الاقتصادي.
يمكن تعريف الوقف اقتصاديا بأنه تحويل لجزء من الدخول و الثروات الخاصة إلى موارد تكافلية دائمة تخصص منافعها من سلع و خدمات  و عوائد لتلبية احتياجات الجهات و الفئات المتعددة المستفيدة، مما يساهم في زيادة القدرات الإنتاجية اللازمة لتكوين و نمو القطاع التكافلي الخيري الذي يعد أساس الاقتصاد الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي، و بهذا المعنى فانه يحدث حركية اقتصادية ايجابية للثروات و الدخول لضمان الوصول إلى توزيع توازني اختياري عادل بين أفراد المجتمع و فئاته و طبقاته و أجياله المتتالية، و تبرز مجالات جديدة نوعية في المفاضلة بين الاختيارات الخاصة الفردية و الجماعية الخيرية، بين الاستهلاك الفردي و الاستهلاك التكافلي، بين الادخار و الاستثمار الخاصين و الادخار و الاستثمار التكافليين الخيريين الذين يتطوران من خلال النمو التراكمي للقطاع الوقفي الذي يعد ضرورة اقتصادية و اجتماعية و مطلب حضاري لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الاقتصاديات الإسلامية.

و يمكن التعبير عن هذا المفهوم من خلال الشكل التالي:

شكل رقم 01: المفهوم الاقتصادي للوقف .

المصدر: صالح صالحي، الدور الاقتصادي الاجتماعي، للقطاع الوقفي، مرجع سابق،ص 155.
2-مشروعية الوقف و حكمته.
الوقف مشروع عند أكثر أهل العلم  بالاستناد إلى أدلة من القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة،  الإجماع
 و القياس.

2-1-الأدلة على مشروعية الوقف.
الوقف مشروع بل هو قربة و أمر مرغب فيه شرعا، و يمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:

2-1-1-من القرآن الكريم:

يقول الله سبحانه و تعالى:" من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة و الله يقبض و يبسط و اليه ترجعون ".

و قوله تعالى:" و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".

يقول محمد زيد الابياني في كتابه مباحث الوقف: الوقف و ان لم يرد فيه نص صريح و لكن بينه لنا النبي صلى الله عليه و سلم فيلزمنا إتباعه عملا بالآية المذكورة "و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".ا

2-1-2-السنة النبوية:
 عن ابن عمر رضي الله عنه قال:" أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه و سلم و قال أصبت أرضا لم اصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به، قال:" إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها" فتصدق عمر انه لا يباع أصلها و لا يوهب و لا يورث و تكون في الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و الضعيف و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه". 

2-1-3-الإجماع:
اجمع الصحابة رضوان الله عليهم  بعد النبي صلى الله عليه و سلم على مشروعية الوقف حتى أن جابرا يقول:" لم يكن احد من أصحاب الرسول صلى الله عليه و سلم ذو مقدرة إلا حبس، و قد ترتب على شراء كثير من الصحابة في عهد عمر و عثمان  رضي الله عنهما –مما أفاء الله به عليهم من الفتوح الإسلامية- أن أكثروا من الصدقات الموقوفة التي حبسوها على أبواب الخير و وجوه البر، فوقفوا الدور و الأراضي، و ظلت احباس الصحابة قائمة حتى عهد الإمام مالك الذي كان يحتج بها على من خالفه من فقهاء العراق أو بعضهم ممن أبطلوا الوقف".
 

2-1-4-القياس:
استدل العلماء على مشروعية الوقف بالقياس و ذلك بقياس حكم الوقف على الهبات في أصله و الوصايا في فرعه.
2-2-الحكمة من مشروعية الوقف.
في الدنيا بر الأحباب، و في الآخرة تحصيل الثواب بنية من أهله.

3-أركان الوقف و أقسامه.
3-1-أركان الوقف: للوقف أربعة أركان حددها جمهور الفقهاء و هي: الواقف، الموقوف و الموقوف عليه و الصيغة. 

3-2-أقسام الوقف:  تتحدد أقسام الوقف وفقا لتنوع المعايير المستخدمة في التقييم.
3-2-1-الوقف حسب الجهات المستفيدة(الموقوف عليهم).
ينقسم الوقف انطلاقا من هذا المعيار  إلى ثلاثة أنواع هي:
*الوقف الخيري العام: 
و هو تلك الموارد الوقفية المخصصة بصورة دائمة للجهات الخيرية العامة المتنوعة، و التي تؤدي الوظيفة التكافلية الجماعية العامة. 

*الوقف الأهلي، الذري، الخاص: 
و هو الوقف على الذرية و الأقارب، و هو وقف مؤقت ينتهي بانتهاء حياة الموقوف عليه و تعود ملكيته للواقف.
*الوقف المشترك: و هو ما خصصت منافعه إلى الذرية و جهة البر معا.

3-2-2-حسب شكل الانتفاع من الموارد الموقوفة.
و نجد في هذا التقسيم أوقاف المنافع المباشرة و هي التي تقدم منافعها بصورة مباشرة للجهات المستفيدة، و أوقاف المنافع غير المباشرة و التي يتم الانتفاع بها من طرف الموقوف عليهم عن طريق عوائد استثمار و استغلال تلك الموارد .
3-2-3-حسب نوع الأموال و محل الوقف.
 وفقا لهذا المعيار نجد:

· أوقاف العقارات: كالأراضي المبنية و غير المبنية.
· أوقاف الأموال المنقولة: المنقول هو كل ما يمكن نقله من مكان لآخر .
· أوقاف النقود و الأسهم و السندات: توقف النقود للاستفادة منها عن طريق إقراضها أو استثمارها في صناديق استثمارية، و توزيع منافعها على الفئات الموقوف عليها و اخذ حديثا لجواز وقف الأسهم و السندات.
· وقف الحقوق: مع تطور الاقتصاديات الحديثة تطورت الأهمية المالية و الاقتصادية للحقوق بمختلف أنواعها و أصنافها، مثل حقوق الملكية الفكرية و بالتالي تزداد أهمية أوقافها في الوقت الحاضر .
· وقف المنافع ( الخدمات): أجاز المالكية هذا النوع من الأموال المعنوية و هي المعروفة في الاقتصاد بالخدمات، و المعروفة فقهيا بالمنافع، و يتجلى وقف المنفعة كأن يستأجر الرجل دارا مدة معلومة ثم يقف منفعة سكناها التي يمتلكها خلال مدة الإيجار.
3-2-4-حسب مجالات الوقف و أهدافه.
حيث نجد الأوقاف التعليمية، الصحية، البنى التحتية، الدعوية، الرعاية الاجتماعية...الخ

3-2-5-حسب التوقيت: و نميز هنا بين الوقف المؤقت و الوقف المؤبد.
3-2-6-حسب الاستعمال: و في هذا المجال نميز بين الوقف المباشر و الوقف الاستثماري.
هذه كل أقسام الوقف التي حددها جمهور العلماء، و التي تدور حول حبس الأصل و تسييل الثمرة بغية تحصيل الأجر و الثواب و بر الأحباب، و حتى نتمكن من إدراك دور الوقف في  علاج مشكلة البطالة فانه يتوجب علينا تحديد ماهيتها و معرفة أنواعها و مسبباتها حتى نتمكن من إيجاد آليات العلاج.

II-البطالة أنواعها و آثارها الاقتصادية.
1-مفهوم البطالة.
تعرف البطالة على أنها:" الحالة التي يكون فيها الشخص قادرا على العمل و راغبا فيه باحثا عنه و يقبل به عند الأجر السائد لكنه لا يجده، و تعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غير كامل للموارد المتاحة". 

و يتوافق هذا مع التعريف الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ILO  على تعريف العاطل بأنه:" كل من هو قادر على العمل و يبحث عنه و يقبله عند مستوى  الأجر السائد و لكن دون جدوى".

إن ظاهرة البطالة بأشكالها المختلفة هي احد المؤشرات الأساسية لتخلف اقتصاديات البلدان النامية، كما يشير العالم الفرنسي لاكوست إلى أن وجود جمع من الرجال المعطلين أو غير المنتجين هي سمة للبلدان المتخلفة.

2-أنواع البطالة: 
يمكن تحديد أنواع البطالة فيما يلي:

2-1-البطالة الاحتكاكية: هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق و المهن المختلفة، الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني يتمتع العمال المؤهلين العاطلين بالالتحاق بفرص العمل المتاحة ، و هي تحدث نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل و أصحاب الأعمال، كما تكون بحسب الوقت الذي يقضيه الباحثون في البحث عن العمل. 

و من الأسباب التي تؤدي إلى هذا النوع من البطالة نجد:

-الافتقار إلى المهارة و الخبرة اللازمة لتأدية العمل المتاح .
-صعوبة التكيف الوظيفي الناشئ عن تقسيم العمل و التخصص الدقيق.

-التغير المستمر في بيئة الأعمال و المهن المختلفة، الأمر الذي يتطلب اكتساب مهارات متنوعة و متجددة باستمرار. 

2-2-البطالة الهيكلية.
هذه البطالة جزئية، بمعنى أنها تقتصر على قطاع إنتاجي أو صناعي معين، و هي لا تمثل حالة عامة من البطالة في الاقتصاد، و يمكن أن تنتشر في أجزاء واسعة و متعددة في أقاليم البلد الواحد، و هي تنشا نتيجة للتحولات الاقتصادية التي تحدث من حين لآخر في هيكل الاقتصاد كاكتشاف موارد جديدة أو وسائل إنتاج أكثر كفاءة أو ظهور سلع جديدة تحل محل السلع القديمة.

 ومن الأسباب التي تؤدي إلى هذا النوع من البطالة نجد:

-إحلال الآلة محل العنصر البشري، مما يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال .
-حدوث تغيرات في سوق العمل.
-تسارع وتيرة نشاط الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية، بهدف الربح فقد كثير من العمال في الدول الصناعية مناصب عملهم و أحالهم إلى بطالة هيكلية طويلة المدى.

2-3-البطالة الدورية أو الموسمية.
و تحدث نتيجة للتقلبات في الطلب التراكمي، و تكون عادة مؤقتة و لكن يمكن أن تنتشر على نطاق واسع و أن تشتد حدتها، و يمكن أن يؤدي الانكماش إلى هذا النوع من البطالة، و إذا تعذر على العمال العودة إلى العمل بعد انخفاض في النشاط الاقتصادي، يمكن أن تتحول البطالة الدورية إلى بطالة لفترة أطول من الزمن.

و هناك تصنيفات أخرى للبطالة يضيفها الباحثون في مجال الاقتصاد الكلي هي:

· البطالة الاختيارية و البطالة الإجبارية.
تشير البطالة الاختيارية إلى الحالة التي يتعطل فيها العامل بمحض إرادته، و ذلك عن طريق تقديم استقالته عن العمل الذي كان يعمل به ، إما لعزوفه عن العمل أو لأنه يبحث عن عمل أفضل يوفر له اجر أعلى و ظروف عمل أحسن إلى غير ذلك من الأسباب، في كل هذه الحالات قرار التعطل اختياري.
أما في حالة إرغام العامل على التعطل رغم انه راغب في العمل و قادر عليه و قابل لمستوى الأجر السائد في هذه الحالة نكون أمام بطالة إجبارية. 

و مثال ذلك: تسريح العمال من المؤسسات بحجة إفلاسها أو الرغبة في خوصصتها .....الخ و قد تكون البطالة الإجبارية هيكلية أو احتكاكية.
· البطالة المقنعة و البطالة السافرة. 

تنشا البطالة المقنعة  في الحالات التي يكون فيها عدد العمال المشغلين يفوق الحاجة الفعلية للعمل ، مما يعني وجود عمالة فائضة لا تنتج شيئا تقريبا، حيث أنها إذا ما سحبت من أماكن عملها فان حجم الإنتاج لن ينخفض، أما البطالة السافرة فتعني وجود عدد من الأشخاص القادرين و الراغبين في العمل عند مستوى اجر معين لكن دون أن يجدوهفههم عاطلون تماما عن العمل، و قد تكون البطالة السافرة احتكاكية أو دورية.

· البطالة الموسمية و بطالة الفقر.
تتطلب بعض القطاعات الاقتصادية في مواسم معينة أعدادا كبيرة من العمال مثل: الزراعة السياحة، البناء و غيرها و عند نهاية الموسم يتوقف النشاط فيها مما يستدعي إحالة العاملين بهذه القطاعات إلى بطالة موسمية، و يشبه هذا النوع إلى حد كبير البطالة الدورية، الفرق الوحيد بينهما هو أن البطالة الموسمية تكون في فترة قصيرة المدى، أما بطالة الفقر فهي تلك الناتجة بسبب خلل في التنمية، وتسود هذه البطالة خاصة  في الدول المنهكة اقتصاديا.
· البطالة الطبيعية. 

تشمل كلا من البطالة الهيكلية والاحتكاكية عند مستوى العمالة الكاملة،  ويكون الطلب على العمل مساويا لعرضه أي أن عدد الباحثين عن العمل مساويا لعدد المهن الشاغرة أو المتوفرة أما الذين هم في حالة بطالة هيكلية أو احتكاكية فيحتاجون إلى وقت حتى يتم إيجاد العمل المناسب، وعليه فإن مستوى البطالة الطبيعي يسود فقط عندما يكون التشغيل الكامل. 

عندما يبتعد  الاقتصاد الوطني عن التوظيف الكامل فإن معدل البطالة السائد  يكون اكبر أو اقل من معدل البطالة الطبيعي، أي انه عندما تسود حالة الانتعاش يكون معدل البطالة السائد اقل من معدل البطالة الطبيعي، أما في حالة وجود الانكماش فان معدل البطالة السائد يكون اكبر من معدل البطالة الطبيعي، وبذلك تعم البطالة الدورية. 

3-الآثار الاقتصادية للبطالة.
يعد معدل البطالة رمز ومحدد للصحة الاقتصادية والاجتماعية عامة، كما تعتبر من معايير تقسيم البلدان إن كانت متقدمة متطورة أو متخلفة نامية،  حيث نجد الدول ذات البطالة المرتفعة متخلفة نامية مقصرة، والدول ذات البطالة المنخفضة متقدمة متطورة نشيطة و فاعلة، تعمل الحكومة فيها بشكل كبير في موضوع القضاء على البطالة وخلق فرص العمل،  والبطالة ليست مجرد حدث اقتصادي عابر يمر ضمن أرقام الخطة الخماسية أو في البرامج من اجل تخفيض أرقام العاطلين  والمتعطلين عن العمل،  ويمكن تلخيص أهم الآثار الاقتصادية للبطالة  فيما يلي
:
-انخفاض حجم القوى العاملة. 

-ارتفاع عدد المستهلكين بالنسبة لعدد المنتجين. 

-اختلال معادلة الاستهلاك و  الإنتاج، مما يؤدي إلى ظاهرة الاقتصاد يستهلك نفسه و لا ينمو 

-العجز عن ضمان مدخرات للتنمية،  وبالتالي موت الاستثمار، هذا بالإضافة إلى 
:
-ضعف الإنتاج لوجود طاقات بشرية مهدرة  (غير مستغلة).
-تؤثر البطالة على عنصر الإنتاج باعتبار أن العمل عنصر أساسي في عملية الإنتاج. 

-تؤثر بصفة غير مباشرة على الاستهلاك و الصادرات و الواردات.
-تؤثر على حجم الدخل و على توزيعه.
III-علاقة الوقف بمحاربة البطالة.
بعد التعرف على مفهوم البطالة و أنواعها و آثارها الاقتصادية على المجتمع، و جب  علينا إيجاد حلول لعلاج هذه المشكلة التي طالما أرقت الحكومات، و عليه و في صميم موضوع مداخلتنا نحاول إيجاد سبل العلاج أو على الأقل التخفيف من حدة هذه المشكلة من خلال مؤسسة الأوقاف.
1-دور الوقف في التقليل من مشكلة البطالة.
يشارك الوقف الحكومات في معالجة العديد من الأزمات الاجتماعية و يوفر لها الحلول، منها مشكلة البطالة.
ويسهم الوقف في معالجة هذه المشكلة و الحد من آثارها عبر:

· المعالجة المباشرة و ذلك من خلال ما تستخدمه المؤسسات الوقفية من إعداد اليد العاملة في مختلف أعمال الإشراف و الرقابة و الإدارة، فضلا عن الخدمات الإنتاجية و التوزيعية بما يسهم في تشكيل طلب كبير على الأيدي العاملة بالمجتمع.

· المعالجة غير المباشرة حيث يسهم الوقف في تحسين نوعية قوة العمل بالمجتمع لما يوفره من فرص تعلم المهن و المهارات، مما يرفع من الكفاءة المهنية و القدرات الإنتاجية للأيدي العاملة.

كذلك يسهم الوقف في معالجة كل من البطالة الاحتكاكية و الفنية* بالمجتمع، فضلا عن أثره في التخفيف من البطالة الاختيارية و المقنعة و الإجبارية بأنواعها، و التقريب بين المستوى الأمثل و المستوى الفعلي للتشغيل، و ذلك في اقل فترة ممكنة من خلال ما تمارسه زيادة الطلب الكلي بشقيه الاستثماري و الاستهلاكي و ما يترتب عليه من ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي لمواجهة الزيادة في الطلب على السلع و الخدمات.

ثانيا: آليات مؤسسة الوقف في توفير فرص التوظيف المتنامية.
يعتبر الوقف مصدرا منظما و دوريا غير منقطع يعمل باستمرار، فهو يحتل مكانة هامة متميزة بين سائر أوجه الصدقات الأخرى، فهو يساهم في علاج مشكلة البطالة و التخفيف منها لما لها من آثار سلبية على المجتمع سواء كان ذلك من خلال صيغة المضاربة الشرعية و من خلال التدريس و التعليم و التأهيل لخريجي الجامعات ممن لا يكتسبون الخبرات و المهارات.

1- دور الوقف في مساندة الحكومة في علاج مشكلة البطالة من خلال آلية التدريس و التعليم.
على صعيد التعليم  والتدريب و التأهيل، فإن الأوقاف مهيأة لأن تأسس مراكز تدريب تطور من مهارات أفراد المجتمع و تؤهلهم لشغل المهن المطلوبة و ذلك بحسب ظروف كل مجتمع، خاصة إذا علمنا أنه رغم وجود فرص عمل في كثير من المجالات المهنية الأساسية إلا أن البطالة تتركز في خريجي المدارس و الجامعات ممن لم يكتسبوا مهارات و حرف تعينهم في إيجاد مصدر رزق و يعتمدون على الحكومات في توظيفهم و استيعابهم رغم عدم الحاجة إليهم.
لقد قامت أوقاف مؤسسة اقرأ بإنشاء مراكز تدريب مهني وفرت لها كل المتطلبات الفنية و المادية واستطاعت هذه المراكز تدريب الكثير من الأفراد الذين تحولوا من عاطلين إلى قوة منتجة مؤثرة و مثال هذه المراكز : مركز التدريب المهني في سيريلانكا و النيجر.
1-1- تجربة جمعية اقرأ الخيرية
 :

جمعية اقرأ الخيرية هي إحدى تجارب مجموعة دلة البركة في مجال الوقف الخيري، وذلك بغرض تبادل المعلومات، فقد نشأت في عام 1983 بوقف مقداره مليار و ثلاثمائة ألف ريال يتم استثمارها بواسطة جهة متخصصة في المجموعة، ليتم إنفاق عوائدها سنويا بموجب ميزانية و خطة يتفق عليها سنويا و ذلك على كثير من الأغراض منها:

- توفير سبل التعليم و التدريب للمسلمين عامة، و لأبناء الأقليات المسلمة على وجه الخصوص و ذلك بإنشاء المؤسسات التعليمية و المعاهد و مراكز التدريب.

- الصرف على البحث العلمي في مجالات الشريعة و التربية الإسلامية و العلوم التطبيقية و إعداد المناهج التعليمية، و تشجيع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

- إقامة المرافق الخدماتية والصحية و رعاية العجزة و المعوقين من أبناء المسلمين، و إنشاء دور خاصة بهم.

- التكفل بنفقات تعليم أبناء الأقليات الإسلامية و النابغين من المسلمين في المجالات التطبيقية الحديثة.

ركزت الجمعية نشاطها في مجال التعليم و التدريب المهني و نشر الثقافة الإسلامية. حيث أقامت أربعة مراكز تدريب مهنية في كل من سيريلانكا و موريتانيا و النيجر و السودان بتكلفة تزيد عن 6 ملايين دولار أمريكي، كذلك دعمت جامعة العلوم و التقنية في أفغانستان و الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد و الكلية الأمريكية الإسلامية.

و في مجال تقدير المنح الدراسية لأبناء الأقليات المسلمة فقد تخرج 95 طالبا درسوا الطب و الصيدلة و الهندسة و العلوم، بالإضافة إلى الدراسات الإسلامية و النظرية، هناك أكثر من 300 طالب يكملون دراستهم على حساب الجمعية في أوربا و أمريكا و في الجامعات الإفريقية و العربية، و تبلغ تكلفة إجمالي هؤلاء الطلاب سنويا أكثر من ثمانية ملايين ريال سعودي بالإضافة إلى منح سنوية لمسلمي الصين و الاتحاد السوفيتي و الفلبين للدراسة في ماليزيا، بتكلفة 500 ألف دولار سنويا.

و في مجال الخدمات الصحية فقد تم تشييد و تجهيز مستشفى مؤسسة الدعوة و تبليغ الإسلام، بتكلفة تزيد عن 800 ألف دولار، كذلك مستشفى بسوتي بممباسا.

ذلك بالإضافة إلى كثير من الكتب الإسلامية إلى اللغات الإنجليزية و الفرنسية و غيرها من اللغات، وتتطلع الجمعية بعد استكمال هذه المرحلة امن تزيد من أوقافها و تطور استثماراتها و ترتاد مجالات أخرى حتى تعكس الصورة العصرية الاصلية لمؤسسة الوقف الاسلامي.
2- دور الوقف في مساندة الحكومة في علاج مشكلة البطالة من خلال آلية الضاربة الشرعية

تعبر الضاربة الشرعية عن تفاعل بين أهم عنصرين من عناصر الإنتاج في المنهج الاقتصادي الإسلامي و هما عنصر رأس المال و عنصر العمل، هذا التفاعل يمكنه أن يحقق نوعا من التوازن الاجتماعي، حيث يقلل من وجود طبقتين متميزتين في المجتمع، طبقة الملاك و طبقة الأجراء

فالمضاربة تعد الشكل الوحيد من أشكال الاستثمار الذي عرفته الحضارة العربية سابقا و أقره الإسلام من بعد ذلك على أساس التعاقد بين صاحب رأس المال و العامل فيه أفرادا كانوا أو جماعات.

يمكن أن ينشأ وقف يتكون من أموال نقدية يوقفها أفراد أو هيئات و انه كان يفضل أن تقوم بهذا الوقف مجموعة من البنوك الإسلامية بحيث تستغل هذه الأرصدة النقدية في عمليات مضاربات وفق قواعد و أسس محددة حيث يتم صرف الأرباح الخاصة برب المال و هو "الوقف" في نواح متعددة منها زيادة رأس مال المضاربة أو شراء آلات و معدات و تأجيرها للقادرين على العمل، و يمكن استغلال وقف المضاربة في عدة نواح منها:

- تمويل ذوي الأفكار و أصحاب الخبرات و التخصصات، حتى يتحولوا إلى فئة أصحاب الأعمال الذين يوجدون أعمالا لغيرهم عندما تتوسع أنشطتهم.

- تمويل الحرفيين بتوفير المعدات و رأس المال التشغيلي، و بالتالي يمكن دعم و تطوير قطاع الصناعات الصغيرة التي سوف تستوعب جانبا مهما من العاطلين عن العمل.

- دعم الأسر المنتجة و الصناعات الغذائية المنزلية كالمربيات و مجالات تربية الدواجن و توفير البيض و نحو ذلك. مما يولد دخولا للأسر و يوفر بعض السلع الغذائية على مستوى الأحياء و المدن.

- استغلال الأراضي الوقفية الصالحة للزراعة و استصلاحها و استغلالها.

و عليه فان واقعنا المعاصر يتطلب منا التوسع في مسالة وقف النقود، و حتى تتحقق حكمة الوقف بالا بقاء على الأصل  و التصدق من الريع، يمكن استغلال النقود وفقا لصيغة المضاربة حيث يتم تمويل الأفراد و المشروعات مع مراعاة الأصول المهنية بحيث تقل المخاطر كلما كان ذلك ممكنا و يقوم صندوق وقف المضاربة بالتعامل مع كل مضارب فترة مناسبة من الوقت يعد بعدها أصل رأس المال ليستخدم من طرف أشخاص آخرين، كما يمكن لناظر صندوق وقف المضاربة تأجير المعدات و الأجهزة للحرفيين و المهنيين و مشاركة الأسر المنتجة، و يمكن للبنوك الإسلامية ان تتبنى صندوق وقف المضاربة هذا بان تقف هي فيه بعض أموالها و تقبل أوقاف الأفراد و تقوم بما لديها من خبرة و أجهزة بمهام إدارة صندوق الوقف.

هكذا يمكن القول بأنه يمكن لمؤسسة الوقف أن تساند الحكومة في التخفيف من حدة مشكلة البطالة عن طريق صندوق وقف المضاربة عن طريق التدريب و التأهيل للإطارات الجامعية.
ثالثا: المضمون التنموي المستدام لمؤسسات الوقف في محاربة البطالة.

إن كثيرا من الآيات القرآنية تشير إلى أن الله غني عن عباده و انه لا يناله شيء من إحسانهم و تصدقهم فيقول تعالى:" يا أيها الناس انتم الفقراء إلى الله و الله هو الغني الحميد"
 و يقول عز من قائل :"و الله الغني و انتم الفقراء" 
 و في الوقت نفسه هناك كثير من الآيات و الأحاديث التي تحث المسلمين على التصدق و البر و الإحسان و تعدهم باجزل الثواب و العطاء "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب  و لكن البر " إلى قوله تعالى و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى و المساكين" 
 و قوله تعالى:" و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه" 
 و قوله:" من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة"

فالله سبحانه و تعالى لا تعود عليه أية فائدة من جميع أنواع عبادتنا و لا يرجع شيء من صدقات المتصدقين " لن ينال الله لحومها و لا دماؤها "
 لأنه المالك الحقيقي للمال و انه رزقنا به عن إرادة منه فلابد أن يكون في حثه على التصدق و الإنفاق مصلحة تعود على الفقراء و الأغنياء معا، فالحقائق الاقتصادية التي نعيشها تؤكد على أن حركة النشاط الاقتصادي تكون مزدهرة و أن الإنتاج يتزايد و تقل البطالة كلما كان هناك طلب فعال –أي مصحوب بقوة شرائية-و بالعكس فان قلة الطلب و التي ترجع بالأساس إلى قلة دخول الطبقات ذات الميل الحدي الكبير للاستهلاك تؤدي إلى دوران الكساد و البطالة.
و لقد سعى الإسلام وفق تعاليمه و أسسه في اتجاه زيادة الطلب من خلال الصدقات و من خلال مصارف الزكاة التي تغطي شرائح مختلفة من أفراد المجتمع تتباين و تتنوع احتياجاتهم و متطلباتهم من السلع و الخدمات.
و من خلال الحث على العمل و التمكين منه لزيادة العرض و يجيء دور الوقف كأحد العوامل المهمة و المؤثرة جدا في عملية خلق الطلب و استمرار يته و ضمان استدامته إذ انه يعتبر من  ارقي الصدقات لأنه لا يلبي حاجة آنية لمحتاج معين في زمن بعينه و لكن لأنه أداة مستمرة العطاء تغطي حاجة المحتاجين بصورة متجددة.

و من هنا نفهم حكمة الخالق في الدعوة إلى الإنفاق و التصدق و الإحسان، إن مثل هذا الإنفاق يعكس طلبا على مزيد من السلع و الخدمات فيزيد العرض و تزداد العمالة و تتكون دخول جديدة تسهم بدورها في زيادة الطلب  و هكذا تستمر هذه الحلقة الحميدة و يساهم الوقف في زيادة السلع و الخدمات الأساسية في مختلف قطاعات الاقتصاد.

الخاتمة:

لعب الوقف دورا حاسما في مساعدة الدول و الحكومات في القيام بالوظائف العامة من تعليم و رعاية صحية و دفاع و عناية بالمرافق التحتية و محاربة البطالة و تحقيق الأمن الغذائي مما قلل من حجم الإنفاق المتجه إلى تلك الجهاد.
تتعاظم حاجة الدول الحكومات في العالم الإسلامي إلى مثل تلك المبادرات و إلى إحياء مؤسسة الوقف لأداء هذا الدور الهام و المفقود و المطلوب و المطلوب حتى يتحقق ذلك أن تثبت السلطات احترامها لمؤسسة الوقف و رعايتها لها و تسهيل دورها  و  تشجيع الأفراد و المؤسسات على إيقاف أموالهم و يمكن للحكومات أن تختار كثيرا من المشروعات الحيوية و تعد الدراسات الخاصة بها و تتخذ إجراءات التصديق اللازمة لها ثم تدعو الخيريين إلى إيقاف أموالهم لصالح تلك المشروعات وفقا لأحكام الوقف الشرعية و العرفية.
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� نعمت عبد اللطيف –مرجع سابق-ص21


� صالح صالحي، الدور الاقتصادي و لاجتماعي للوقف ، مرجع سابق، ص 155.
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